
  .المبادئ المدنیة
 

 .دعوى مخاصمة رجال القضاء والنیابة ) 1(
لم ا ك  ان موض وع دع  وى المخاص  مة ، ھ و مس  اءلة القاض ي ع  ن خطئ  ھ ف ي ح  الات معین  ة ،       

 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، 730 إلي 720وبشروط خاصة ، وفق نصوص المواد من       
ص  رف الص  ادر ف  ي ال  دعوى م  ع إل  زام القاض  ي    وبھ  دف الحص  ول عل  ى حك  م ، بإلغ  اء الحك  م أو الت   

 تقتصر على مجرد النظر في ج واز  ىالمخاصَم بالتعویض ، وكانت ھذه الدعوى تمر بمرحلتین،الأول        
قبول المخاصمة من عدمھ ، فإذا انتھت المحكمة إلى قب ول المخاص مة ،كان ت ملزم ة بإحال ة ال دعوى               

ا،وبصدور ھذا الحكم تكون المخاصمة ق د ت م   إلى المحكمة المختصة،التي تتولى الفصل في موضوعھ    
 . الفصل فیھا نھائیا، ویضحي ھذا الحكم قابلا للطعن علیھ بالنقض

 ، فإن كان قد ص در بج واز قب ول المخاص مة ، فإن ھ      ىأما الحكم الصادر في المرحلة الأول 
ومة ھ و  لا یكون منھیا للخصومة ، وإنما ھو منھ لجزء منھ ا فق ط ، لأن الحك م الفاص ل ف ي الخص             

لا یجوز الطعن ف ي ھ ذا    لا في جزء منھا ، ومن ثم  حسم النزاع في كل الطلبات یذلك الحكم الذي    
 . الحكم بطریق النقض 

 الدعوى في بعدم جواز المخاصمة، فھو حكم فاصل ى المرحلة الأولفيأما الحكم الصادر 
 . طعن فیھ بطریق النقض  الموضوع ، ومن تم یجوز الفيبرمتھا ومنھ لھا ، لأنھ لا یعقبھ حكم 

 في مرحلتھا   دعوى مخاصمةفيولما كان الطاعن، قد وجھ طعنھ الماثل إلى حكم صادر  
 رئ  یس المحكم  ة لتش  كیل إل  ىالأول  ي ،ك  ان ق  د قض  ي بج  واز قب  ول المخاص  مة ، وبإحال  ة الأوراق  

 ف  يل دائ رة لنظ ر موض وعھا، وك ان ھ ذا الحك م، وف ق م ا س لف بیان ھ ، قض اءً ص ادراً قب ل الفص               
 الموضوع، لا تنتھي بھ الخصومة، ولا یج وز الطع ن فی ھ بطری ق ال نقض اس تقلالا ، وإنم ا یج وز            

 . الطعن فیھ مع الحكم المنھي للخصومة ، فإن الطعن والحالة ھذه یكون غیر جائز 
  )سیحي م21/6/2004 ق ، جلسة 227/49طعن مدني رقم                             ( 

 

 .  دستوریة القانون لیس من النظام العام الدفع بعدم) 2 (
إن الدفع بعدم دس توریة الق انون ، ل یس دفع ا متعلق ا بالنظ ام الع ام تج وز إثارت ھ لأول م رة                   

ق انون أو ن  ص   أم ام محكم ة ال نقض ، وإنم ا یتع ین عل ى ك ل م  ن ی رى أن ھ ذا العی ب مت وافرا ف ي            
طعون المتعلقة بدستوریة القوانین ،  اليتشریعي ، أن یسلك الطریق الذي رسمھ المشرع للفصل ف      

 بتع دیل الق انون رق م    ر.و 1372 لس نة  8رق م       م ، والق انون  1423 لسنة   17وفقا للقانون رقم    
 بإعادة تنظیم المحكمة العلیا ، والقول بغیر ذلك یترتب علیھ تفویت الغرض ال ذي  م1982 لسنة   6

كم ة العلی ا دون غیرھ ا ، بالفص ل ف ي      ابتغاه المشرع من رسم ھذا الطریق ، وھ و اختص اص المح    
 .الطعون التي ترفع طعنا في أي تشریع یكون مخالفاً للقانون 

 )  م 5/7/2004 ق ، جلسة 47 / 1طعن مدني رقم                                 ( 
 
 
 

 .المقصود بأعمال السیادة )3 (
 الط اعنین ی دخل ض من    ولا مجال كذلك للقول ب أن الفع ل المنس وب لت ابعي الم دعى عل یھم        

أعم  ال الس  یادة الت  ي لا یج  وز للقض  اء النظ  ر فیھ  ا ، ذل  ك أن قض  اء ھ  ذه المحكم  ة ج  رى عل  ى أن    
 م ن ق انون نظ ام القض اء ، عل ى أن ل یس للمحكم ة أن        16أعمال السیادة التي نص ت علیھ ا الم ادة        

الإج  راءات الت  ي تنظ  ر فیھ  ا ، لا تنص  رف إلا إل  ى الأعم  ال الت  ي تتص  ل بالسیاس  ة العلی  ا للدول  ة و   
تتخذھا السلطة العلی ا للدول ة للمحافظ ة عل ى س یادتھا وكیانھ ا ف ي ال داخل والخ ارج ، والت ي ی دخل                 
ضمنھا م ا یتعل ق بالعلاق ات السیاس یة م ع ال دول الأخ رى ، والمس ائل الحربی ة ، وإع لان الأحك ام                 

 إجراءات ضد الأفراد أو  ، أما ما یصدر عن جھة الإدارة من قرارات ئالعرفیة ، أو حالة الطوار    
تمس حریتھم وأموالھم ، فإنھ ا تخ رج ع ن مفھ وم أعم ال الس یادة الت ي یمتن ع عل ى المح اكم النظ ر                

 .إلیھا 
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  ) .سیحي م26/7/2006 ق ، جلسة 53 / 33طعن مدني رقم                 ( 
 

 منطوق الحكم ) 4 (
ل ة المنص وص علیھ ا ف ي     لم ا ك ان یش ترط لج واز قب ول الالتم اس بإع ادة النظ ر ، ف ي الحا         

 م  ن ق  انون المرافع  ات ، أن یك  ون منط  وق الحك  م المل  تمس فی  ھ    328الفق  رة السادس  ة م  ن الم  ادة  
مناقضا بعضھ لبعض ، وأن المقصود بمنطوق الحكم ، ھو ذلك الوارد بورقتھ المشتملة على كافة       

 . رد في غیره من أوراق  ومنطوقھ ، وأنھ لا عبرة بما ی مقوماتھ ، من دیباجتھ ووقائعھ ، وأسبابھ 
  )مسیحي 2002ر . و1370.5.25 ق  ، جلسة 48 لسنة 232طعن شرعي  رقم      (    

 

 مسؤولیة الناقل ) 5 (
 وھ و الت زام    إن الناقل، ملزم بضمان سلامة الراكب ، بإیصالھ سالما إلى المكان المقصود    

 ف إذا أص یب الراك ب ، فإن ھ        النق ل بتحقیق غایة یقوم على مس ؤولیة الناق ل العقدی ة ، أساس ھا عق د             
 ویعتبر ھذا منھ إثباتا لعدم قی ام الناق ل بالتزام ھ ،      یكفي أن یثبت ، أنھ أصیب أثناء تنفیذ عقد النقل      

 إثب ات وق وع خط أ من ھ ، ولا     إلىوتقوم مسؤولیة الناقل عن التعویض عن ھذا الضرر بغیر حاجة  
رر الحاص ل للراك ب ق د نش أ ع ن ق وة ق اھرة ، أو ع ن         إلا إذا أثبت أن الض       ترتفع مسؤولیة الناقل    

 . أو عن حادث طارئ  خطأ المضرور
 )مسیحي  2002ر . و1370.6.24 ق ، جلسة 44 لسنة 391طعن مدني رقم (     

 

 . فقدان الأب أو الزوج یتحقق بھ الضرر ) 6 (
 لھم ا وبوفات ھ   إن فقد الزوجة لزوجھا ، أو الابن القاصر لأبی ھ ، یمث ل ض رراً مادی ا محقق ا           

تفقد الزوجة والابن عائلھما ومصدر رزقھما ، حاضراً ومستقبلا ما دام ت العلاق ة الزوجی ة قائم ة      
 . بین الزوجین ، والابن لازال قاصراً 

 مسیحي  2002ر . و1370.12.30  ق ، جلسة 44 لسنة 334طعن مدني رقم           ( 
 

 . التعامل بعملة أجنبیة داخل لیبیا ) 7 (
 وج ب دفع ھ      المقرر أنھ إذا كان الالتزام مقدرا بعملة أجنبیة ، ومتع ین ال دفع ف ي لیبی ا     من

 التش ریعات المتعلق ة بمراقب ة النق د ،     فيفي لیبیا بعملة وطنیة ، وفق الإجراءات المنصوص علیھا   
 .ذلك أن في التعامل بعملة غیر وطنیة في الداخل مخالفة للنظام العام 

 )مسیحي  2005ر . و1373.4.2 ق ، جلسة 48 لسنة 128طعن مدني رقم ( 
 

 دعاوى التعویض بسبب حجز الحریة ) 8 (
وحیث إن الفعل الذي نشأت عن ارتكابھ الأضرار التي طلب المدعي تعویضھ عنھا یشكل    

 م ن ق انون العقوب ات ، الت ي تقض ي ب أن یعاق ب ب الحبس وبغرام ة لا            434جنحة وفقا لنص المادة     
ین ارا ، ك ل موظ ف عم ومي معھ ود إلی ھ ب إدارة س جن أو مح ل لتنفی ذ الت دابیر             تزید على خمسین د   

الوقائیة ، قبل فیھ شخص ا ب دون أم ر م ن الس لطات المختص ة ، أو رف ض إطاع ة أمرھ ا ب الإفراج             
بنظ  ر عن  ھ، أو أط  ال ب  دون وج  ھ ح  ق م  دة تنفی  ذ العقوب  ة ، أو الت  دبیر الوق  ائي، ف  إن الاختص  اص     

          م  ن ق  انون المرافع  ات س  الفة ال  ذكر     43/4زئی  ة طبق  ا ل  نص الم  ادة    ال  دعوى ینعق  د للمحكم  ة الج  
ولا یحول دون انعقاد الاختصاص للمحكمة الجزئیة كون الدعوى الجنائیة لم ترفع أصلا ولم یتخذ  

یستند في طلب التعویض عنھ ا إل ى ض رر ناش ئ ع ن ارتك اب       المدعي فیھا أي إجراء ، ما دام أن       
 .جنحة أو مخالفة 

 م ن ق انون   428مجال لإضفاء وصف الجنایة على ھذا الفعل استنادا إلى ن ص الم ادة     ولا  
 من دائرة اختصاص المحكمة الجزئیة – بناء على ذلك –العقوبات وإخراج دعوى التعویض عنھ  

، ذل  ك أن الم  ادة المش  ار إلیھ  ا تعاق  ب بالس  جن عل  ى أفع  ال الخط  ف ، أو الحج  ز ، أو الح  بس ، أو    
 ووفق ا لم ا ج رى علی ھ قض اء ھ ذه المحكم ة ، ف إن          جھ من الحری ة الشخص یة   الحرمان على أي و 

مجال تطبیقھا یقتصر على الح الات الت ي یك ون فیھ ا غ رض الج اني الس یطرة عل ى المجن ي علی ھ                
مادیا ، وحرمانھ من حریتھ لغرض في نفسھ ، غیر القبض علیھ واتخاذ الإجراءات القانونیة ضده     
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لم  ادي المك  ون لحج  ز المجن  ي علی  ھ متعلق  ا بع  دم إطاع  ة أم  ر الإف  راج    ، أم  ا عن  دما یك  ون الفع  ل ا 
الص ادر ع  ن الس  لطة المختص  ة ، ومنس  وبا لم  ن یخول  ھ الق  انون إدارة مك  ان الحج  ز ، ویك  ون ھ  ذا   
المكان من الأمكنة التي یقاد إلیھا من یتم القبض عل یھم أو مح اكمتھم ، وھ و م ا تحق ق ف ي الواقع ة         

 . من قانون العقوبات ھو الواجب التطبیق 434فإن نص المادة محل المطالبة بالتعویض ، 
 ) م 26/7/2006 ق  ، جلسة 53 / 33طعن مدني رقم                       ( 

 

 . دعوى مخاصمة ضد إحدى الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا ) 9 (
الأول ي   من قانون المرافعات  أحوال المخاصمة حیث نصت في فقرتھا    720 بینت المادة   

 : تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة في الأحوال الآتیة : على أنھ
 . ـ إذا وقع من القاضي أو عضو النیابة في عملھما غش أو تدلیس أو غدر أو خطأ مھني جسیم 1

ویتضح من ھذا النص أن المش رع وإن أج از مخاص مة القض اة وأعض اء النیاب ة عم ا یق ع           
أنھ قید ھذه المسئولیة وجعلھا قاصرة عل ى ح الات مح ددة عل ى س بیل      منھم من أخطاء مھنیة ، إلا      

الحصر من بینھا الخطأ المھني الجسیم ، وأفرد لدعوى المخاصمة إجراءات خاص ة بھ ا ، تختل ف        
عن غیرھا من الدعاوى ، حمایة للقضاة من أي ادعاءات  غیر جدیة تكون عائقا لھم عن الاجتھاد  

المشرع إلیھم تطبیق ھ ، وأن اط بھ م تأویل ھ ، وفق ا للوق ائع المعروض ة         في تفسیر القانون الذي أوكل      
علیھم بما یحقق العدالة بین المتقاضین ، ویزیل الغم وض ال ذي یكتن ف بع ض نص وص الق انون ،            
حت ى ل  و انط  وى ھ  ذا الاجتھ  اد عل  ى خط  أ ف ي التق  دیر أو تبنّ  ي رأي تناھض  ھ غالبی  ة الفق  ھ وأحك  ام    

 حس ن النی ة ف ي اس تنباط  الحل ول القانونی ة للمس ألة المطروح ة بم ا لا          المحاكم طالما كان قوام ذلك 
 . یسوغ معھ اتخاذ ذلك سببا لمخاصمة القاضي 

وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على تعریف الخطأ المھني الجسیم الذي یجیز مخاصمة رج ال       
یقع فیھ لو أنھ أول ي  القضاء ، بأنھ الخطأ الذي یرتكبھ القـاضي نتیجة وقوعھ في غلط فاحش، ما كان ل     

الواقعة المطروحة علیھ قدرا كافیا من الاھتمام، أو لإھمالھ في عملھ إھمالا بینا ما كـان ینبغي أن یق ع       
 .فیھ

لما كان ذلك وكان قضاء الھیئة المخاصمة بع دم قب ول الطع ن لع دم اختص ام جمی ع م ن ك انوا            
 م ن ق انون المرافع ات لا    305ن ص الم ادة   خصوما في مرحلتي التقاضي بدایة واستئنافا اس تناداً إل ى       

یعدو كون ھ أخ ذا باجتھ اد قض ائي ف ي تفس یر ھ ذه الم ادة أقرت ھ وأخ ذت ب ھ بع ض ال دوائر المدنی ة ف ي                     
المحكمة العلیا على مدى عشرات السنین الماضیة في أحكامھا في طعون عدیدة متشابھة ، منھ ا عل ى        

 ، والحك م   1972/4/4 ق بت اریخ  18 لس نة  18سبیل المثال الحكم الص ادر ف ي الطع ن الم دني رق م      
 مسیحي والحكم الص ادر ف ي الطع ن    2003/4/19 ق بتاریخ  45 لسنة   268الصادر في الطعن رقم     

         341 مس  یحي ك  ذلك الأحك  ام الص  ادرة ف  ي الطع  ون رق  م  2004/1/1 ق بت  اریخ 46 لس  نة 11رق  م 
 ق وغی  ر ذل  ك كثی  ر، بینم  ا ص  درت أحك  ام ف  ي     45 لس  نة 234 ق ، و48 لس  نة 203 ، و47لس  نة 

طعون أخرى على خلاف ذلك حیث قررت أنھ لا یوجد في القانون ما یوجب اختصام جمیع المحك وم       
 ق ، والحك م  45 لس نة  35عل یھم ، ومنھ ا عل ى س بیل المث ال أیض ا ، الحك م الص ادر ف ي الطع ن رق م            

 م ن ق انون   305 ق وقد أدي ھذا التباین في تفسیر نص المادة  49 لسنة   172لطعن رقم   الصادر في ا  
المرافع   ات إل   ى ع   رض الأم   ر عل   ى ال   دوائر المجتمع   ة الت   ي أق   رت بجلس   تھا المنعق   دة بت   اریخ           

 مسیحي العدول عن المبدأ الذي یوج ب اختص ام جمی ع المحك وم عل یھم ف ي حال ة ع دم                 2005/5/19
 .  والأخذ بالمبدأ الذي لا یشترط ذلك قبول الموضوع  للتجزئة

وبناء على ما تقدم ف إن الحك م الص ادر ع ن ال دائرة المخاص مة بع دم قب ول الطع ن المق دم م ن                    
المخاصم لعدم اختصامھ جمیع من كانوا خصوما في الدعوى لا یعدو كونھ اجتھادا في تفسیر وتأوی ل          

 أحك  ام س ابقة وھ و م  ا ینتف ي مع ھ وق  وع      م  ن ق انون المرافع ات وأخ  ذا بمب دأ قررت ھ    305ن ص الم ادة   
 . الإھمال أو توافر الخطأ المھني الجسیم ، بما یتعین معھ رفض  ھذا السبب

وحیث إنھ عن الس بب الث اني ف إن م ا أورده الط اعن تبری را ل ھ لا یتف ق وص حیح الق انون،               
ئناف ف ي ش قھ   ویخالف الوقائع الثابتة في أسباب طعنھ ، ذل ك أن الحك م الص ادر م ن محكم ة الاس ت          

المتعلق بإلغاء التعویض المحكوم بھ على المخاصم وبقی ة المس تأنفین ھ و حك م لص الحھم جمیع اً ،           
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وبالتالي لا مصلحة لھ ولا لغیره من المحكوم لھم في الطعن علیھ في ھذا الشق، لأن القاعدة أنھ لا 
قص ود من ھ ، وك ل طع ن     مصلحة لطاعن فیما یكون قد صدر بھ الحكم وفقا لطلبات ھ ، أو محقق ا الم          

تنتفي فیھ المصلحة یكون غیر مقبول ، وبالتالي فكون المخاصم محكوما لھ في ھ ذا الش ق لا یغی ر      
من صفتھ كمحكوم علی ھ ف ي الش ق ال ذي أض ر ب ھ م ن الحك م المطع ون فی ھ عن دما قض ي ب رفض                   

ع ب  ھ طلبات  ھ ودفاع  ھ وال  ذي ھ  و موض  وع طعن  ھ حس  ب الثاب  ت م  ن الأوراق، كم  ا لا یص  لح الت  ذر 
لقبول طعنھ ش كلا دون أن یق وم باختص ام بقی ة المحك وم عل یھم وفق ا لم ا قررت ھ الھیئ ة المخاص مة             

 . وعلى النحو الذي تضمنھ الرد على السبب الأول 
وحیث إنھ عن طلب التضمینات المقدم من المخاصمین وما ورد بھ من تبریرات ، فإن ھ لا   

س یما إنم ا یم س كرامت ھ وش عوره ، ویطع ن ف ي        یسوغ القول بأن من ینسب للقاض ي خط أ مھنی ا ج      
حیاده ، لأننا لو سلمنا بذلك لوجبت مؤاخ ذة غالبی ة المس تأنفین أو الط اعنین ف ي الأحك ام بس بب م ا           
تحفل بھ صحائف الاستئناف وصحف الطعون من عبارات تق ول ، إن الحك م المطع ون فی ھ جانب ھ       

 وأخطأ خطأ جسیما ، والمعروف أن الحكم الصواب ، وخرج على المبادئ الأساسیة في القانون ،     
یصدره القاضي ، وبالت الي ف إن المط اعن الموجھ ة للحك م ھ ي ف ي حقیقتھ ا موجھ ة للقاض ي ال ذي               
أصدره ، ولم یق ل أح د إن مث ل ھ ذه العب ارات تق ع تح ت طائل ة العق اب أو التع ویض أو أنھ ا تم س                   

ى المخاصمة لا یشكل دائم ا إض رارا   حیاد القاضي ، كما أن استعمال المخاصِم لحقھ في رفع دعو  
بالقاض ي المخاصِ م م ا ل  م تثب ت إس اءة  اس تعمالھ لھ  ذا الح ق المخ ول ل ھ قانون  ا ، وھ و م ا یقتض  ى            
توافر أركان المسئولیة التقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة في حق المخاصِ م ، ویؤی د ذل ك            

 . ضمینات إن كان لھا وجھ من قانون المرافعات التي أجازت الحكم بالت726نص المادة 
ولما كان الثاب ت أن المخاصِ م ف ي ال دعوى الماثل ة ق د اس تعمل حق ھ المش روع عن دما رف ع              
دع وى المخاص  مة اس  تناداً إل  ى أن ھن  اك م  ن أحك  ام المحكم ة م  ا یس  اند وجھ  ة نظ  ره ، وھ  و نف  س    

لا وج ھ لطل ب   الأساس الذي عززت بھ الدائرة وجھة نظرھا ، الأمر الذي ترى معھ المحكمة أنھ       
 . التضمینات ویتعین لذلك رفضھ 

 فلھذه الأسباب
 بع   دم ج  واز المخاص   مة وبتغ  ریم الطال   ب مائ  ة دین   ار وب  رفض طل   ب     حكم  ت المحكم  ة  

 . التضمینات المقدم من المخاصمین وبإلزام المخاصم بالمصروفات 
 . م 2007ور، 26/2/1375 ق مخاصمة ، جلسة 42/54          الدعوى رقم 

 

 .   الإجراءات التي تمس أموال الأفراد وحریاتھم تخرج عن أعمال السیادة ) 10 (
 وحی ث إن النع ي ف ي وجھ ھ الأول م ردود ، ذل  ك أن قض اء ھ ذه المحكم ة ج رى عل  ى أن          

م ن ق انون نظ ام القض اء عل ى أن ھ ل یس للمح اكم أن          ) 20(أعمال السیادة التي نصت علیھ ا الم ادة         
عمال التي تتصل بالسیاسة العلیا للدولة والإجراءات الت ي تتخ ذھا   تنظر فیھا لا تنصرف إلا إلى الأ 

السلطات العلیا للمحافظة على سیادة الدولة وكیانھا في ال داخل والخ ارج والت ي ی دخل م ن ض منھا          
م ا یتعل  ق بالعلاق  ات السیاس  یة م ع ال  دول الأخ  رى والمس  ائل الحربی ة وإع  لان الأحك  ام العرفی  ة أو     

 یص  در ع  ن جھ  ة الإدارة م  ن ق  رارات أو إج  راءات ض  د الأف  راد تم  س     حال  ة الط  وارئ ، أم  ا م  ا 
 .حریاتھم وأموالھم، فإنھا تخرج عن أعمال السیادة التي یمتنع على المحاكم النظر فیھا 

لما كان ذل ك وك ان الحك م المطع ون فی ھ ق د رد عل ى ھ ذا ال دفع ب أن رج ال الأم ن ھ م م ن                   
ارسة اختصاصاتھم وفقا للتشریعات إذا م ا تعل ق   مأموري الضبط القضائي الذین یتوجب علیھم مم     

الأمر بتقیید حریة الأفراد وأنھ عن دما ی تم الاعت داء عل ى حق وقھم وإلق اء الق بض عل یھم وحرم انھم            
حریتھم دونما سند من القانون فإن ذلك یعد تجاوزا منھم یصادف صحیح الق انون  بم ا یتع ین مع ھ           

 .              رفض ھذا الوجھ من النعي
 . مسیحي 2008ور ، 2/9/1376جلسة ، ق 75/53                  طعن مدني رقم 

 

 .تقدیر المانع الأدبي لوقف سریان التقادم من المسائل الموضوعیة ) 11(
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وحیث إن النعي في وجھھ الث اني غی ر س دید ذل ك أن ھ م ن المق رر أن تق دیر الم انع الأدب ي              
ببا لوق ف س ریان التق ادم ھ و م ن المس ائل الموض وعیة         الذي تتعذر معھ المطالبة ب الحق ویعتب ر س          

 .التي یستقل بھا قاضي الموضوع متى كان ذلك مبنیا على أسباب سائغة 
لما كان ذلك وكان الحكم المطع ون فی ھ ق د اس تجاب ل دفاع المطع ون ض ده بوج ـود م ا ن ع                

اد اعتقال ھ ول م   أدبي حال دون مطالبتھ ب التعویض عق ب الإف راج عن ھ متم ثلا ف ي خوف ھ م ن أن یع               
یرفع دعواه إلا بعد تشجیع جمعی ة حق وق الإنس ان بمؤسس ة الق ذافي العالمی ة ، ف إن م ا انتھ ت إلی ھ             
المحكمة بشأن رفض الدفع بالتقادم لوجود المانع الأدبي ك ان مبنی ا عل ى أس باب س ائغة لھ ا أص لھا           

 .في أوراق الدعوى وأحكام القانون بما یتعین معھ رفض الطعن 
 . مسیحي 2008ور ، 2/9/1376 ق ، جلسة 75/53         طعن مدني رقم         

 

 .أعمال الھدم والإزالة یجب أن تتم وفقا للإجراءات القانونیة ) 12 (
وحیث عن النعي في وجھھ الأول غیر سدید ذلك أن قضاء ھذه المحكمة جرى على أنھ لا 

 لس نة  5زالتھا وفق ا لأحك ام الق انون رق م     یجوز لجھة الإدارة ھدم المباني المقامة بدون ترخیص وإ      
 م إلا إذا صدر حكم جنائي بإدانة المخالف ولو وقع البناء مخالفا لأحك ام الق وانین والل وائح         1969

الت  ي تخ  تص البلدی  ة بتنفی  ذھا، ف  إن إزال  ة أو ھ  دم المب  اني المخالف  ة ف  ي غی  ر ح  الات التع  دي عل  ى    
 .ي الأمور الوقتیة بالمحكمة الابتدائیة المختصة الطریق العام لا یكون إلا بموجب أمر من قاض

أن [ لم  ا ك  ان ذل  ك وك  ان الحك  م المطع  ون فی  ھ المؤی  د للحك  م الابت  دائي أق  ام قض  اءه عل  ى     
 وأن م ا س مي باللجن ة     المطعون ضده یقیم في مسكن مشید على قطعة أرض غی ر مس جلة عقاری ا     

بن ى دون س ابق إن ذار مم ا ینب ئ ب أن الھ دم        الأمنیة المشكلة من جھ ة الإدارة قام ت بإزال ة كام ل الم     
والإزالة تمت على رؤوس ساكنیھ دون أن تقدم جھة الإدارة لھذه المحكم ة ولا لمحكم ة البدای ة م ا       

فإن الحك م المطع ون   ] یفید أنھا اتبعت الإجراءات القانونیة الصحیحة التي تنص علیھا التشریعات       
ؤولیتھا ع ن التع ویض ویك ون م ا انتھ ى إلی ھ الحك م        فیھ أبرز خطأ جھة الإدارة بما یتحقق معھ مس        

 .یطابق صحیح القانون بما یتعین معھ رفض النعي 
 . مسیحي 2008 ور ، 15/3/1376جلسة ، ق 195/53            طعن مدني رقم 

 

 .فتح الاعتماد المستندي وتطبیق الأعراف الموحدة للتجارة الدولیة ) 13(
 أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد وملحقاتھ   إن عقد الاعتماد المستندي یخضع    

إذ ھي التي تحدد التزامات المصرف فاتح الاعتم اد وحق وق وواجب ات ك ل م ن الآم ر والمس تفید ،         
فإن قصرت عن مجابھة ما یثور م ن نزاع ات أثن اء التنفی ذ طبق ت الأع راف الموح دة للاعتم ادات             

م  ع ج  واز تكملتھ  ا بنص  وص ومب  ادئ الق  انون ال  داخلي    المس  تندیة الس  اریة المفع  ول وق  ت التعاق  د   
 .لقاضي النزاع 

إن المصرف المركزي یعتبر في حكم الغیر بالنسبة للعلاقة العقدیة بین الآم ر والمص رف        
كما أن شروط عقد فتح الاعتماد في تطبیقھا تخضع لسلطة محكمة الموض وع    . . .  فاتح الاعتماد   

الأدلة فیھا وتفسیر الإقرارات والاتفاقی ات والمش ارطات وس ائر    في فھم الواقع في الدعوى وتقدیر     
المح ررات بم ا ت راه أو ف ي نی  ة عاق دیھا وأص حاب الش أن فیھ ا مس  تھدیة ف ي ذل ك بوق ائع ال  دعوى            
وظروفھ ا وم ا تفی ده العب ارات ف ي جملتھ ا دون رقاب ة م ن المحكم ة العلی ا م ا دام ت ل م تخ رج ف ي                

ارات تلك المحررات وطالما أن ما انتھ ت إلی ھ یع د س ائغا ول ھ       تفسیرھا عن المعنى الذي تحملھ عب     
 .أصل ثابت في أوراق الدعوى

 . مسیحي 14/12/2007 ق ، جلسة 473/51                 طعن مدني 
 

 .حجیة سند الشحن وعلاقتھ بمعاھدة بروكسل ) 14 (
 یج  ب أن یتض  من س  ند الش  حن البض  اعة المش  حونة م  ن حی  ث نوعھ  ا ووزنھ  ا وحجمھ  ا        

وعلاماتھا وعددھا ، ومتى كانت ھذه البیانات مخالفة للحقیقة عد الشاحن مسؤولا تجاه الناق ل ع ن           
 إلا أن نط اق الاحتج اج بع دم ص حة      كافة الأضرار الناتجة عن عدم صحة البیانات المش ار إلیھ ا           

فق رة  ھذه البیانات قاصر على علاقتھ بالش احن فق ط دون الغی ر ، وھ ذا یتف ق م ع م ا نص ت علی ھ ال             
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الدولی  ة الخاص  ة بتوحی  د بع  ض القواع  د المتعلق  ة  ( الثالث  ة م  ن الم  ادة الثالث  ة م  ن معاھ  دة بروكس  ل  
م ن ض رورة   )  والت ي انض مت إلیھ ا لیبی ا     1924بسندات الشحن والموقع علیھا في بروكسل ع ام    

 أو   ان ات  تحقق الناقل من البیانات التي یقدمھا الش احن ، إذا ل م یق م الناق ل ب التحقق م ن ص حة البی          
أقرھا دون تحفظ منھ ، فلا یقبل منھ إثبات عكسھا في مواجھة المرسل إلیھ ال ذي اعتم د عل ى ھ ذه           

 .البیانات 
  مسیحي2007ور ، 21/2/1375جلسة ، ق441/51                 طعن مدني رقم 
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